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الأطر الفنية لتقيم تعداد 2004 في الجمهورية اليمنية
المقدمة
       لايخفي على احد التطورات الكبيرة (خلال دورة تعدادات 1990 ودورة تعدادات 2000) في تحسن أداء أجهزة الإحصاء الوطنية في تنفيذ التعدادات السكانية في الكثير من دول العالم . لقد راكمت هذه الدول خبرات فنية وعملية في تنفيذ التعدادات ، الأمر الذي دفعها إلى اتخاذ قرارات في عدم تنفيذ المسوحات البعدية لأسباب علمية وعملية . أما الأسباب العلمية فتتمثل في وجود طرق أخري أكثر كفأه من المسوحات البعدية وتتمثل في أساليب التحليل الديموجرافي والمسوحات المتخصصة مثل مسح الدخل والإنفاق  ، أما الأسباب العملية فيتمثل في التكلفة المرتفعة لها واستحالة استخدام معاملات التصحيح في تغيير بيانات التعداد إجماليا لان الرقم الإجمالي للسكان هو محصلة تراكمية لتجميع سكان التجمعات السكانية التي يبلغ عددها في الجمهورية اليمنية 133 ألف تجمع سكاني وبالتالي فأن معامل التصحيح سيطبق على أي من هذه التجمعات . 

لقد أثارت العديد من الأجهزة الإحصائية موضوع عدم إجراء المسوح البعدية للتعدادات وطلبت بعدم مطالبتها في تنفيذها، الأمر الذي اثأر الكثير من النقاش في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة وهي اللجنة الأساسية المختصة بتطوير الإحصاءات في العالم والتي تجتمع سنوياً في مقر شعبة الإحصاء في الأمم المتحدة .وبنأ عليه قامت شعبة الإحصاء التابعة للأمم المتحدة بتكليف أثنين من الخبراء الدوليين هما الدكتور ج.باندا من شعبة الإحصاء في الأمم المتحدة والدكتور / دافيد وتغورد من مكتب التعداد الأمريكي لإعداد دراسة حول هذا الموضوع .
لقد قدم الخبيران دراستهما الموسومة "المسوح البعدية ... هل تستحق كل هذا العناء؟" Post Enumeration Surveys…. Are they worth it? خلال اللقاء الخاص "بالمراجعة العالمية لدورة تعدادات 2000 للسكان والمساكن " في الفترة 7-10أغسطس 2001م في مقر شعبة الإحصاء في الأمم المتحدة في نيويورك . و جاء في مقدمة تقرير الخبيرين باندا و 
و تغورد أن هناك ثلاثة وسائل لتقييم نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت هي :

ـ إجراء مسوح بعدية وهي الشائعة. 

ـ استخدام تقنيات التحليل الديموغرافي

ـ المقارنة بين نتائج التعداد ونتائج مسوح تخصصية نفذت قبل فترة ليست طويلة ، أو المقارنة مع بيانات السجل المدني. 


 كما درس التقرير وبحث في تجارب تنفيذ المسوح البعدية في عدد من الدول الإفريقية والآسيوية ذات الخبرات المتواضعة في تنفيذ التعدادات وكيفية استخدام نتائج هذه المسوح البعدية . وخلص التقرير إلى التوصيات التالية : 

1ـ على الأجهزة الإحصائية الوطنية تحديد أهدافها من إجراء المسوح البعدية وضرورة بيان كيفية استخدام نتائجها بشكل واضح ومحدد ، وهذا يعنى بأن الأمر متروك للأجهزة الإحصائية الوطنية باتخاذ قرارها .
2ـ التخطيط والتحضير الجيدان للتعدادات ووضع تأكيدات وإجراءات لضمان جودة ونوعية بيانات التعداد التي بدورها تلغي الضرورة لإجراء المسح ألبعدي للتعداد. 
3- أهمية إجراء المسوح البعدية التعدادية بالنسبة للدول ذات الخبرات التعدادية المتواضعة والتي تواجهه إشكالات ميدانية وفنية أثناء عملية عد السكان وذلك من أجل: 

ـ معرفة نسبة الشمول في التعداد وتحديد مكامن الخطأ ومواقعه الجغرافية وأسبابه وذلك لتحسين أداء التعدادات المستقبلية والتخطيط الجيد لمسوح ما بين التعدادات لتفادي هذه الأخطاء.
ـ معرفة جودة البيانات الواردة من الميدان من خلال معرفة الأسئلة التي أثارت المشكلات لتفاديها مستقبلاً. 

ـ إمكانية استخدام معامل الشمول لتصحيح وتعديل عدد السكان على المستوى الوطني والحضر والريف فقط ولا ينصح الخبيران باستخدام معامل الشمول لتصحيح وتعديل عدد السكان على المستويات الإدارية أو استخدامها في غير الأعمال الإحصائية. 

لقد قررت كثير من الأجهزة الإحصائية الوطنية التخلي عن إجراء المسوح البعدية نظراً لتكلفتها العالية واستخدام وسائل أخرى تقييميه أقل كلفة مثل تقنيات التحليل الديموغرافي ومقارنة نتائج التعداد بنتائج المسوح التخصصية المنفذة قبل فترة ليست بالطويلة . طالما أن نتائج المسوح البعدية فيما يتعلق بالشمول والمحتوى لا ينصح في استخدامها في تعديل نتائج التعداد السكاني وإنما لمعرفة نسبة وأسباب الخلل الذي حدث أثناء عد السكان . 

أنواع الأخطاء التي تصاحب تنفيذ التعدادات

   توجد أنواع من الأخطاء التي تصاحب تنفيذ التعدادات ، وهي تتوقف على خبرة الموسسة الإحصائية في تنفيذ التعدادات والاستفادة من خبراتها في رفع درجة الجودة والشمول للتعداد .

أولا: أخطاء التغطية للتجمعات السكانية وهي تنتج من أخطاء السقوط أو التكرار
      والسؤال هنا ماهي الاجرات التي اتبعتها إدارة التعداد لمنع حدوث هذا النوع من أخطاء التعداد ؟

في واقع الأمر ومن وحي التجربة في الجمهورية اليمنية يمكن حصر الإجراءات التي اتبعت في الأتي :

1ـ الإجراءات التنظيمية 

1ـ التغطية الإعلامية المركزة والتي هدفت إلى حشد تجاوب الأسر مع العدادين والعمل على تذكر ليلة الإسناد الزمني ، وقد بدأت هذه الحملة من مرحلة التحزيم التي تم تنفيذها في شهر مارس 2004 ثم تصاعدت تدريجيا لتشمل مرحلة الحصر والترقيم في شهر يونيو 2004 ووصلت إلى ذروتها ديسمبر 2004 وهو شهر تنفيذ التعداد . وفي هذا السياق أعطيت مساحة كافية في قناتي التلفزيون لإجراء المقابلات مع قيادة التعداد وبعض الشخصيات الاجتماعية التي كانت تجيب على أسئلة المواطنين ، ناهيك عن المقالات والإعلانات في الصحف والمجلات وأخير تنفيذ الألعاب النارية لمدة خمسة عشر دقيقة في معظم محافظات الجمهورية وتم نقلها بصور حية في قنوات التلفزيون وذلك لضمان تذكر الأفراد ليلة الاستناد الزمني .
2ـ تشكيل لجان فرعية للتعداد في المحافظات والمديريات التي يبلغ عددها 333 مدرية والتي كان هدفها ضمان الرقابة لوصول العدادين لكل تجمع سكاني والإبلاغ إلى غرفة العمليات المركزية في حالة عدم وصول العدادين . كما كان هدف هذه اللجان إيواء العدادين الذين اتو من خارج مدرياتهم .

3ـ تكوين غرفة عمليات مجهزة بشكل كامل ويرأسها نائب رئيس أركان الجيش لشئون التدريب وذلك للاستفادة من المساعدات التي يقدمها الجيش للتعداد في الوصول إلى المناطق البعيدة بالقوارب أو الطيران . وقد كانت هذه الغرفة ترفع تقارير مستمرة إلى مدير التعداد الذي يتولي الاتصال بالمشرفين والمعاونين والمسجلين لمتابعة العدادين لتغطية كافة التجمعات التي تدخل ضمن نطاق عملهم .ولا يخفي هنا أن سقوط أي تجمع سكاني والتي يبلغ عددها 133 ألف تجمع سكاني بين قرية ومحلة وحي وحارة سوف يتبعه بالضرورة سقوط في أعداد الأسر والسكان .ولذا فان ضمان عدم سقوط التجمعات السكانية هو الضمان الضروري لعدم سقوط الأسر والسكان .

4ـ عمل حلقات نقاش مع أعضاء مجلس النواب ولجنة الإسكان في المجلس والتأكيد عليهم على حث المواطنين للتجاوب مع العدادين والإبلاغ في حالة عدم وصول العدادين إلى أي تجمع سكاني في نطاق دوائرهم . وقد كان لهذا الإجراء اثر كبير وحاسم في تحيق الشمول التام للتجمعات والأسر لان كل نائب يخاف من عدم وصول العدادين إلى مناطقهم حتى لايحدث سقوط فيقل نصاب الدائرة .
2ـ الاجرءات الفنية 
1ـ تنفيذ مرحلة الحصر للمباني والمنشات والمساكن والأسر قبل مرحلة العد بحوالي خمسة أشهر بينما كان في التعدادات السابقة يتم تنفيذ أعمال مرحلة حصر للمباني و المساكن والأسر والمنشآت ضمن المرحلة الميدانية الأخيرة لعد السكان . حيث كان المسجلون يقومون بمهمة حصر المباني والمساكن والأسر والمنشآت وبعد انتهائهم من عملهم بفترة قصيرة لا تتجاوز العشرة أيام يقومون بالمشاركة في تدريب العدادين ثم توزيعهم والإشراف عليهم مما كان يسبب ضغطاً نفسياً وعملياً عليهم . 

أما في تعداد 2004م فقد تقرر أن يكون حصر المباني والأسر والمساكن والمنشآت مرحلة ميدانية مستقلة بدأت في يونيو 2004 وانتهت في أغسطس 2004م  وبعدها بثلاثة أشهر ونصف بدأت المرحلة الميدانية الأخيرة لعد السكان. وقد كان لهذا الإجراء اثر كبير في توفير بيانات للاستفادة منها عمليا في تكوين    إطار التجمعات السكانية ووضع حجوم فعلية لمناطق العد ناهيك عن إمكانية مضاهاة نتائجها بنتائج مرحلة العد. 

   وقد تبين عند مقارنة نتائج مرحلة حصر المباني والمساكن والأسر والمنشآت مع مؤشرات نتائج مرحلة العد بأنها كانت متوافقة إلى حد كبير مع وجود فروقات بسيطة لها ما يبررها وعليه فإن منهجية مقارنة نتائج المرحلتين تتفق مع ما جاء في تقرير الخبيرين فيما يخص الوسيلة الثالثة من وسائل تقييم نتائج التعداد مع نتائج مسوح متخصصة نفذت قبل فترة قصيرة. والجدول التالي يوضح الفروق بين نتائج الحصر والنتائج الأولية للتعداد وليست النهائية .  .
. 

	البيانات 
	حسب نتائج مرحلة الترقيم والحصر
	حسب نتائج مرحلة العد
	الإنحراف (الزيادة / النقص) في مرحلة العد مقارنة بمرحلة الحصر

	
	
	
	الزيادة / النقص 
	النسبة %

	التجمعات السكانية
	الحضر 
	عدد الحارات
	3,642
	3,642
	-
	-

	
	الريف
	عدد القرى
	40,189
	40,621
	432
	%1.1

	
	
	عدد المحلات
	87,606
	88,678
	1,072
	%1.2

	
	
	إجمالي القرى والمحلات
	131473


	132941
	1,504
	%1.2

	المساكن 
	2,834,336
	2,882,034
	47,698
	%1.7

	الأسر
	2,790,418
	2,762,006
	-28,412
	%1.1-


لايشمل الجدول المدن وعواصم المذريات والأحياء والجزر .
2ـ تزويد العدادين بخرائط تشمل أسماء التجمعات السكانية التي تتكون منها منطقة العد. وقد تم   الحصول على هذه التجمعات من مرحلة الحصر وتم الاحتفاظ بعدد الأسر مركزيا لأجراء المقارنة مع ماسيرد من الميدان .

3ـ قامت إدارة التعداد بإرسال إطار التجمعات السكانية لكل محا فظة للتأكد منها بعدم وجود سقوط لتجمعات سكانية في محافظاتهم  بموجب مذكرات رسمية ولم يتلقي الجهاز أية شكوى من سقوط لتجمعات سكانية وبنا عليه دخل الجهاز مرحلة العد وهو على ثقة تامة من عدم سقوط أي تجمع سكاني في مرحلة الحصر .

ثانيا: أخطاء عدم التغطية للسكان 
    تم الحديث سابقا عن الآليات التي اتبعتها ادارة التعداد للتغلب على عدم سقوط التجمعات السكانية لان في سقوطها يودي بالضرورة إلى سقوط السكان فماهي الإجراءات التكميلية التي اتخذها إدارة التعداد للتأكد من عدم سقوط السكان وان حصل سقوط للسكان فما هي نسبته ؟
الإجابة على هذا السؤال مرتبطة بالإجابة على السؤال الأول بالإضافة إلى ا لإجراءات  الفنية الآتية :

1ـ سبق الحديث عن أهمية فصل مرحلة الحصر بمرحلة العد بمدة كافية إلا انه ما يهم هنا انه تم تصميم استمارة الحصر بحيث تم إدخال حقلين هما عدد الذكور والإناث في كل أسرة وبناء عليه أصبح لدي الجهاز ثلاثة متغيرات تم الحصول عليها قبل التعداد بفترة كافية وهي عدد الأسرة على مستوي ادني تجمع سكاني وإجمالي السكان حسب النوع وعلى مستوي ادني تجمع سكاني أيضا وقد تم استخدام هذه الأرقام في بناء حجوم مناطق العد بصورة تجعل من الأعباء اليومية للعدادين مقبولة من واقع خبرة الجهاز .
2ـ قام الجهاز بعمل مقارنة بين النتائج النهائية للتعداد وعلى مستوي ادني تجمع سكان وبين نتائج مرحلة الحصر فاضهرت النتائج أن الفروق بلغت بين مرحلة العد والحصر رقم لايتعدي 300000 ألف نسمة ولصالح مرحلة الحصر أي نسبة 1.5% والسبب الأساسي لهذه الزيادة في مرحلة الحصر إلى أن بعض التجمعات السكانية مالت إلى المبالغة تحت تأثير عاملين الشحن المعنوي من أعضاء مجلس النواب لتكبير حجم الدوائر الانتخابية والخوف من يقل نصابها المحدد أو الرغبة في تقسيم الدائرة الانتخابية إلى دائرتين ، والثاني الاعتقاد الشائع بان كبر حجم السكان سوف يتبعه بالضرورة كبر عدد وحجم المشروعات كما يروج لها بعض المجالس المحلية . وبناء عليه فان المشكلة الأولي التي كانت تواجه إدارة التعداد ليس السقوط كما كان شائعا في التعدادات السابقة وإنما السيطرة على عدم المبالغة. لذا من السهل في مرحلة الحصر أن تذكر الأسر أرقام إجمالية للذكور والإناث لكن هذه السهولة لم تعد متاحة في مرحلة العد لان هناك خصائص تفصيلة لكل فرد.
ثالثا: أخطاء المحتوي        
    يقصد بأخطاء المحتوي الأخطاء الناتجة عن الإبلاغ أو التسجيل غير الصحيح لخصائص الأفراد والأسر المعيشية والوحدات السكنية وهي تنتج من مصادر متعددة مثل عدم صياغة الأسئلة أو التعليمات بشكل واضح ، وعدم قدرة العداد على توجيه الأسئلة بشكل واضح ،وعدم قدرة الشخص المجيب على الإجابة بشكل صحيح بسبب سو الفهم أو التعمد ، والأخطاء الناتجة عن الإجابة بالوكالة ، بالاضاة إلى أخطاء الترميز والإدخال للبيانات . فماهي الإجراءات  التي اتخذتها إدارة التعداد لقياس جودة المحتوي ؟
بداية نوكد هنا نشاء خلاف بين إدارة التعداد واللجنة العلياء للتعداد التي طالبت بتنفيذ المسح ألبعدي أسوة بما كان يتم في التعدادات السابقة ، وعقد اجتماع لمناقشة هذا الموضوع وقدمت إدارة التعداد العديد من المبررات التي سبق وان ناقشناها فأقرتها اللجنة العليا للتعداد في الاجتماع الخامس عشر بتاريخ 15-12-2004 .

الإجراءات البعدية لاختبار مدي دقة المحتوي
1ـ قام الجهاز بتنفيذ مسح الأسرة متعدد الإغراض والذي بدأء تنفيذة في واحد ابريل 2005 وتم الانتهاء منه في30 مارس 2006 وتم استخراج بعض المؤشرات ومقارنتها بالتعداد مثل عدد السكان والتركيب العمري للسكان بحسب الفئات العمرية العريضة ومؤشرات عن التعليم وكانت الانحرافات في الحدود القابلة للتفسير إحصائيا.

2ـ قام الجهاز بعمل بعض الدراسات الديموجرافية ونشر ملخصات لها في الصحف ولو بشكل متأخر بسبب تأخر التمويل مثل دراسة تقييم بيانات التوزيع العمري والنوعي للسكان باستخدام المعايير الموصي بها من شعبة الإحصاء في الأمم المتحدة .وقد ركزت الدراسة على تقويم بيانات التركيب العمر والنوعي للسكان حيث ركزت الدراسة في البداية على دراسة التركيب العمري والنوعي حسب الفئات العمرية الخمسية والوقوف على التغيرات والتباينات التي طرأت على تعداد 2004 مقارنة بتعداد 1994 لكل من الذكور والإناث وبشكل منفصل على مستوي المحافظة للريف والحضر . وفي هذه المرحلة تم استخدام أساليب محددة لقياس دقة التوزيع العمري والنوعي ومنها نسبة النوع للفئات العمرية ونسبة العمر ثم تم احتساب دليل نسبة العمر والنوع . ثم تم الانتقال إلى المرحلة التفصيلية بحيث يكون التوزيع العمري للسكان بحسب السنوات الأحادية . وقد تم استخدام مجموعة من الأساليب منها أسلوب ويبل الذي يركز على قياس التفضيل للأعمار المنهية بصفر أو خمسة للفئة العمرية العريضة 23-62 سنة . وكذلك استخدام أسلوب مايرز الذي يقيس التحيز لأي خانة عمرية مقارنة بالخانات الاخري للأعمار 10 سنوات فأكثر . وكانت النتيجة حدوث تقدم كبير في التحسن للإدلاء بالأعمار وهذه الدراسات منشورة على موقع الجهاز .
3ـ قام الجهاز بعمل دراسة عن التغيرات الديموجراية في الجمهورية بين التعدادين على مستوي المحافظات ولكلا التعدادين وكانت كل المؤشرات تبعث على الرضاء بحسب المحللين الديموجرافين ، وكذلك دراسة عن اتجاهات الخصوبة في الجمهورية اليمنية على مستوي المحافظات ولكلا التعدادين وباستخدام أساليب خصوبة الفوج اوتقديرات الخصوبة الحالية لكل من براس وريليه وطريقة ارياجا .وأخير دراسة حول وفيات البالغين وربطها بوفيات الأطفال وتكوين جداول الحياة في الجمهورية اليمنية . 
وكل الأعمال الديموجراية السابقة كانت توكد جودة محتوي البيانات عند المقارنة بين التعدادين وهذه الدراسات نوكد أنها منشورة على موقع الجهاز .ولذلك فان الجهاز يشعر بالرضاء من الناحية الفنية والمهنية لأنه عمل أقصي مايمكن عملة في ظل قيد الموارد . 
                                                                  د/ أمين محمد محي الدين
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